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(3) 

 

 عواض السياليبن  نجمبن  محمد. د

 

  ،أستاذ النحو والصرف بكليوة اللغوة العربيوة

 في جامعة أم القرى.
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 .تابع الوصلة في النداء بين جواز النصب ومنع 

  ملخص البحث

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

تابع الوصلة "هي فقد تناول هذا العمل مسألة من مسائل باب النداء، 

 -في الأصل -، وقد كان الباعث عليه "في النداء بين جواز النصب ومنعه

أنَّه  - عن السندوبيفي حاشيته على الأشموني، نقلًا  -هو ما ذكره الصبَّان 

  ،﴾الكافرينٱ ٻ ﴿ اشاذًّ  ئقر
َّ
في شرح  -بالياء، إضافة إلى أنَّ الرضي

 القول بجواز النصب، وما زعمه قد أشرك الزجاج مع المازني في -الكافية 

ّ من أنَّه مسموع من لسان العرب.
 ابن الباذَش الغرناطي

ولا شكَّ أنَّ من يقف على آراء المازنيّ يتبيَّن له أنَّه أمام شخصيَّة متميزة 

 لها وزنها في تراثنا النحويّ.

كل ذلك حفزني للوقوف على حقيقة الأمر؛ هل ما أجازه المازنيُّ 

ه ماعُ من كلام العرب أو شعرهم، أو قراءة قرآنية، وهل قال بيعضُده الس

 أحدٌ قبله، أو تابعه بعده أحدل

وقد اقتضت طبيعة هذا العمل أن يقع في مقدمة تمهيدية، ومبحثين. 

غة، لُّ في خدمة ال -رحمهم الله  -ائنا أشرت في المقدمة إلى جهود علم

 عها.وتاب   للوصلة في النداء، -بشيء من التفصيل  -وعرضتُ 
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وتناولت في المبحث الأول القول بالجواز، وما صدر عنه أصـحاب 

لرأي، فيما استقلَّ المبحث الثاني بالحديث عن المنع، وما صدر عنه ا هذا

 المانعون.

ح لديَّ في المسألة،  وختمت هذا العمل بخاتمة سطَّرت فيها ما ترجَّ

من مخالفته كلام للجمهور؛ لما ذكروا  اوهو منع نصب التابع، وفاقً 

العرب، وإجماع النحويين. يقفو ذلك قائمة بالمصادر التي أفدت منها في 

 إعداده، وفهرس الموضوعات.

، والمنعع الوُصْلَة في النِّداء بين القبول وبعدُ فهذا هو موضوع نَصْبُ تاب  

 .-رحمهم الله-كما بدا لي من خلال هذه الرحلة في نصوص أسلافنا 

 .المعينوالله الموفق، و
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 مقدمة تمهيدية

بوصف  -رحمهم الله  -اضطلعت الطبقات الأولى من علماء العربية 

اللُّغة، ثُمّ توالت جهود من جاء بعدهم من النحاة واللُّغويين فأفرغوا 

في ذلك  -يصدرون  اطاقاتهم في التعليلات، وصَوْغ القواعد، وكانوا جميعً 

اء، وق - ا جاء عن العرب، والقُرَّ منهم العربَ الخُلَّصَ، كما  كثيرٌ  د شافهَ عَمَّ

رَاءات روايةً ودرايةً. هذا إضافة إلى ما حباهم اللهُ  اكان بعضهم أعلامً   في الق 

من مَلَكاتٍ عقليَّة فَذّةٍ، فجاءت قواعدهم غايةً في الإحكام، ومصنفّاتهم 

 ومنةًّ على هذه اللُّغة؛ ح قامات يشار إليها بالبَنان، فضلًا 
 
- يث أنزلمن الله

 مبين، وتكفّل بحفظه، فتهيّأ لها  -سبحانه
ّ
من  -بذلك  -كتابه بلسانٍ عربي

 يتوافر لغيرها من اللغات. -ولن  -الإتقان والحفظ، ما لم 

لَ بها العلماءُ منذ وقتٍ مبكرٍ، ومن وفي علم العربيّة مسائلُ ذاتُ بالٍ شُغ  

لَةٍ  شأنٌ  ا لهتلك المسائل التي استوقفتهم فأفرغوا فيها جهدً  لما لها من ص 

بأسلوبٍ من أساليب العربية يكثرُ دَوْرُه في الاستعمال اللغويّ، هو أسلوب 

 النداء.

بن  منذ عهد الخليل -وكان م مّا عُن ي به النحاةُ من مسائل هذا الباب 

فقد كان الغاية في استخراج مسائل "، -رحمه الله - هـ(175 -100أحمد )
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الوُصْلَةُ في النداء، يريدون بها ما يُتوصل  ،(1)-"فيهالنحو، وتصحيح القياس 

ولُ دخ -في غير الضرورة  -به إلى نداء المحلّى بأل؛ ذلك أنّه يمتنع عربيّة 

 الجمل، نصّ  م؛ إلّا لّا حرف النداء على ذي الألف وال
ّ
مع اسم الله، ومحكي

وزاد بعضهم اسم الجنس المشَبَّه  .(2)هـ(180 -على ذلك سيبويه )ت 

وذلك لما في نداء  -؛ (4)به من موصولٍ مبدوءٍ بأل ي، وبعضُهم ما سُمّ (3)به

من اجتماع تعريفين على المنادى، تعريف النداء،  -مباشرة  -المقرون بأل 

 .(5)وتعريف أل؛ لأنّ النداء بمنزلة الإشارة في إفادة المنادى التعريف

ر بأل، كا لرجلُ، ونحوه، وقد ومن ثَمّ فإنهم متى ما أرادوا نداء المصدَّ

أعني النداء  -كرهوا نزعهما منه، وتغيير اللفظ عند النداء، فصلوا بينهما 

 -حينئذٍ  -فظ، فلا يجتمع لّ ، يكون منادًى في ال(أل)بفاصلٍ لا يقبل  -وأل 

لوا إلى ندائه بذلك الفاصل، وهو عندهم  تعريفان على المنادى، وتوصَّ

، فتراهم ا الإشارة، أو هما معً ، أو اسمُ (أيّ )المنادى المبهم، وهو 

 -في عرفهم  -يتوصلون بهذا إلى نداء ما فيه أل، وهو ما يعبّر عنه 

                                                           

 .54أخبار النحويين البصريين، للسيرافي ص     (1)

 ص 1/121. وانظر معاني الفراء 3/333، 2/195الكتاب     (2)
ّ
 .151، وجمل الزجاجي

 .3/388شرح التسهيل، لابن مالك     (3)

 .32/ 4، والأوضح 3/398، وشرح التسهيل لابن مالك 4/214المقتضب     (4)

ل ابن يعيش     (5)  .151، والجمل ص 197، 2/106. وانظر الكتاب 9 - 2/8على المفصَّ
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له أو عطف بيان  اا، نعتً مصحوب أل مرفوعً  -عد ذلك ب -، يتلوه(1)بالوُصْلَة  

 عليه، وهو المنادى حقيقةً، أعني في الأصل والمعنى.

  الووُصْولَةُ 

( تردُ في العربيةّ على أوجهٍ من أنّ ) ة القول أن نذكر هناومن نافل أيَّ

، وأنَّ اسمَ الإشارة  (2)الاستعمال، منها أنْ تقع وُصْلَةً إلى نداء المحلَّى بأل

نصَّ عليه سيبويه  -أعني في وقوعه وُصْلَة-لٌ منزلتَها في ذلك مُنزَّ 

 .(3)والنحاةُ 

ت  ا خُصَّ ما من واسمُ الإشارة بهذه الوظيفة دون غيره (أيّ )وإنمَّ

  - االأبنية؛ لأنهم
ُّ
ا قصدوا الفصل بين حرف ." :-كما يقول الرضي .. ولمَّ

 اعلى ماهيَّةٍ مُعيَّنةٍ، محتاجً  غيرَ دالٍّ  -امبهمً  ام  بشيءٍ طلبوا اسمً النداء واللاَّ 

لالة عليها إلى شيءٍ آخر يقع النداء  على هذا  -في الظاهر-بالوضع في الدَّ

ة احتيا ه، الذي هو ذو اللّا الاسم المبهم لشدَّ ص  ، وذلك أنَّ جه إلى مخصِّ م 

                                                           

، وابــن يعــيش علــى 199 -2/188ب. وانظــر الكتــاب  3/37الســيرافي علــى الكتــاب     (1)

 .7/ 2المفصل

، 199، والصــاحبي ص 62انظــر في أوجــه اســتعمالها حــروف المعــاني للزجــاجي ص     (2)

، والمغنـي ص 45 -3/39بـن الشـجري ، وآمالي ا107 -106والأزهية للهروي ص 

107-110. 

، والأشــموني علــى 375 - 1/374، والرضــي علــى الكافيــة 189 - 2/188الكتــاب     (3)

 (.3/151الألفية )حاشية الصبان 
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..، .من ضرورة المنادى أن يكون متميِّز الماهيَّة، وإن لم يكن معلوم الذات

ط قطعه عن الإضافة، فَ بالصفة المذكورة أيًّا، بشرص  فوجدوا الاسمَ المتَّ 

 .(1)"...صُه، نحو: أيّ رجل، واسمَ الإشارةإذ هي تُخَصِّ 

 
ُّ
واسم  (أيّ )بين  -في زوال الإبهام  -ا الفرقَ  مبيِّنً ثم يمضي الرضي

الإشارة وبين المبهمات الأخرى، التي هي لفظ شيء وما بمعنى شيءٍ، 

 وضمير الغائب، والموصول.

الواقعة وُصْلَةً عن الإضافة؛ لما  (أيّ )وقد أجمع النحاةُ على قطع 

 الرضي. ي نصِّ ذكروا من قصد الإبهام، كما تقدم ف  

ا فاتها من  افقوا على أنَّها تلزمها هاء التنبيه لتكون عوضً كما ات عَمَّ

فإن ": (3)﴾ٱ ٻ ٻ﴿؛ يقول ابن خالويه، وقد أعرب آية (2)الإضافة

التنبيه يدخل قبل الاسم المبهم، نحو: هذا، فلمَ دخل هنا  :سأل سائل فقال

صَل بين تضاف إلى ما بعدها، فلولا أنَّ التنبيه فَ  ابعد أيّل فقل: لأنَّ أيًّ 

. بخلاف اسم الإشارة (4)"الكافرين وأيّ لذهب الوهم إلى أنَّه مضاف

                                                           

. وانظـر الأشـموني علـى الألفيـة )حاشـية الصـبان 375 -1/374الرضي علـى الكافيـة     (1)

3/151.) 

 - 1/375(، والرضـي علـى الكافيـة 3/150)حاشـية الصـبان الأشموني علـى الألفيـة     (2)

376. 

 مفتتح سورة الكافرون.    (3)

 .212إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ص     (4)
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لم يحذف من اسم المشار إليه  الواقع وُصْلَةً، فلا تلزمه هاء التنبيه؛ لأنه

ف من ، كما حُ شيءٌ   .(1)(أيّ )ذ 

 الوُصْووووولَة  توووووابعُ 

لب فيه أن اويلزمها التابع؛ لأنَّه هو المقصود بالنداء في الأصل. والغ

 بأل. ايكون اسمَ جنسٍ مقرونً 

باسم الإشارة، نحو: يا أيُّهذا الرجلُ؛ وذلك لأنَّه  (أيّ )ويجوز أن تتبع 

 (ذا)والنكتة في ذلك أنَّ  ."(2)مبهم مثله، كما يوصف المقرون بأل بما فيه أل

في  ايوصف بما يوصف به أيّ من الجنس، كالرجل والغلام، فوصفوا به أيًّ 

 .(3)"لمعنى الإشارة؛ إذ النداء حالُ إشارة والغرض نعته... اتأكيدً النداء، 

چ  چ چ﴿ :-تعالى–بموصولٍ ذي أل، كقوله  - اأيضً  -وقد تُتبع 

 .(4)﴾ڇ ڇ ڇ

ولا يوصف )أيّ( بغير ما ذكرناه من اسم الجنس، والموصول، واسم "

 .(5)"الإشارة على ما تقدم

                                                           

 .2/7ابن يعيش على المفصل     (1)

 .2/7، وابن يعيش على المفصل 3/139الكتاب     (2)

ل     (3)  .2/7ابن يعيش على المفصَّ

، والأشــموني علــى الألفيــة 3/127ســورة الحجــر، الآيــة السادســة. وانظــر الارتشــاف     (4)

 (.3/152)حاشية الصبان 

 .2/129الارتشاف     (5)
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ل عن ت -ا أيضً  -وما قيل عن تابع أيّ يقال  ابع اسم الإشارة، لأنَّه منزَّ

مع اسم الإشارة  -أي التابع  -أنـَّه يجوز حذفه  منزلتها في وقوعه وُصْلةَ، إلاَّ 

أنَّ أيّا المقطوع عن الإضافة أحوج "فإنَّه يلزمها التابع؛ من قبل  ،(أيّ )دون 

ا مُزالَ الإبهام باسم بعده، إلى الوصف من اسم الإشارة، لأنَّه وضع مبهمً 

 .(1)"لاف اسم الإشارة، فإنَّه قد يزال إبهامه بالإشارة الحسيّةبخ

، ولا: يا أيُّها، وتسكت؛ لأنَّه مبهم "وعليه فإنكّ  لا تستطيع أن تقول: يا أيُّ

 .(2)"يلزمه التفسير، فصار هو والرجل بمنزلة اسمٍ واحدٍ، كأنَّك، قلت: يا رجلُ 

ره، أما اسم الإشارة فإنه يصير بمنزلة أيّ، يلزمه  التابع إذا أردت أن تُفَسِّ

بمنزلة اسم واحدٍ، كأنَّك  -حينئذٍ  -ولم ترد أن تقف عليه، لأنَّه والوصفَ 

 .(3)قلت: يا رجلُ 

  يا أيُّها الرجووولُ، يا هوذا الغوووولامُ 

ذكر العلماء أنَّ في هذا الاستعمال منادًى في اللفظ، هو الوُصْلَةُ، وآخر 

منادى مبني  (أيّ )بع. وقد درجوا على إعراب في الأصل والمعنى هو التا

 للتنبيه. (ها)على الضم، و

                                                           

 على الكافية     (1)
ّ
 .2/7)بتصرف يسير(. وانظر ابن يعيش على المفصل  1/375الرضي

 .2/188الكتاب     (2)

 .2/189الكتاب     (3)
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، ويروالجمهور على  بعضهم أنَّه عطف بيان،  ىأنَّ التابع نعت للوُصْلَة 

 .(1)فهو عطف بيان فهو نعت، وإلّا  اوقال آخرون: إذا كان مشتقًّ 

لنداء في ا (أيّ )بأنَّ  -في أحد قوليه  -هـ(  215 -وانفرد الأخفش )... 

. (2)موصولة بمعنى الذي، صلتها ما بعدها، كأنه قيل: يا الذي هو الرجلُ 

 .وقد رُدَّ عليه ذلك

نبهوا بالتزام رفعه على كونه المقصود "وقد التزموا رفعه، أعني التابع؛ 

- وأجاز فيه أبو عثمان المازنيُّ )... (3)"بالنداء، فكأنَّه باشره حرف النداء

ا. وهذا هو مجال حديثنا هنا، وموضوع بحثنا النصب أيضً  (4)هـ( 248 

 شاء الله. إن

                                                           

 (.3/151، والأشموني على الألفية )حاشية الصبان 1/130ش على المفصل ابن يعي    (1)

 .107، والمغني ص 3/129الارتشاف     (2)

 .1/377الرضي على الكافية     (3)

 .291 - 1/281ترجمته في إنباه الرواة     (4)
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 القول بالجواز  المبحث الأول

على مجموعة من "في العربية ما يعرف بالتَّابع ويطلق في الاصطلاح 

. وهو ما (1)"تنفك عنه، وتتبعه في أمور كثيرة الأسماء تلازم ما قبلها، ولا

، لا بحقِّ الأصالة، ويجمع على يجري عليه الإعراب بحكم التبعيَّة لغيره

توابع، وهي أربعة، نعت وتوكيد وعطف وبدل، ومعلوم أنَّ الأصل في 

التبعية هو المتابعة في حكم الإعراب، ولا تشترط الموافقة في علامة 

 الإعراب.

ل منزلتها في ذلك، وهو اسمُ  (أيّ )وأعني به هنا تابع  في النداء، وما نُزِّ

 تابع الوُصْلَة  في النِّداء. الإشارة. وبعبارة أخرى

 .(2)، وقال بعضهم: عطف بياناوقد درج النحاة على أن يعربوه نعتً 

هـ( النصبَ،  248 -والتزموا رفع هذا التابع، وأجاز فيه المازنيُّ )... 

ا، ولم يقف عند ما يشيع بين النحاة من لزوم رفعه إذا كان اسم جنسٍ أيضً 

                                                           

 .32معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص     (1)

 على الكافية ، 1/130ابن يعيش على المفصل     (2)
ّ
، والأشـموني 377 - 1/376والرضي

 (.3/151على الألفية )حاشية الصبان 
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هو  -ا أيضً  - هـ( أنَّه قد أجازه 311 -ج )... بأل. ويُعزى إلى الزجا امقرونً 

 .(1)الآخر

بَ إلى الزجاج في أمر جواز نصب التابع ولنا عودة إلى ما  .هذا ما نُس 

 .بعد تقديم مذهب المازنيّ فيه -إن شاء الله  -ب إليه نُس  

ةُ التي يذكرها الجمهور في وجوب الرفع مسطورة في شرح الكافية  والعلَّ

، حيث ي
ّ
داء، فكأنَّه بالنّ  انبهوا بالتزام رفعه على كونه مقصودً " قول:للرضي

 .(2)"باشره حرفُ الندّاء

ا إجازة المازنيّ فيه النصبَ فلا شكَّ أَنَّه كان يعلم أنَّ ذلك هو  وأمَّ

، نحو: يا  مقتضى القياس على صفة غير الوُصْلَة من المناديات المضمومة 

النصب على النعت على موضع  .(3)زيدُ الظريفَ. بنصب الظريف ورفعه

 )زيد(؛ لأنَّه في موضع نصب بالنداء، والرفع على اللفظ.

اجُ فَجوَّ  اوأمَّ " يقول الرضي: زا النصب والرفع في وصف المازنيُّ والزجَّ

 .(4)". ولم يثبتفَُُيا على نحو: يا زيدُ الظرقياسً ، (أيّ )و ة  رشااسم الإ

                                                           

 على الكافية     (1)
ّ
 .377، 1/375الرضي

 على الكافية     (2)
ّ
 .1/377الرضي

 على الكافية     (3)
ّ
 .1/377الرضي

 على الكافية     (4)
ّ
 .1/375الرضي
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ازنيّ لا تستند إلى سماع، وإنَّما ومن يقرأ هذا الكلام يرى أنَّ إجازة الم

واسم الإشارة على  (أيّ )هو معتمد على القياس النظريّ، فهو قد قاس 

ا كان هذا النوع من المناديات يجوز في تابعه  المنادى المضموم، ولمَّ

كذلك في تابع الوصلة مثل  -عنده  –الوجهان، النصب والرفع، فإنه يجوز 

 ذلك.

ل صورة أخرى لاستعمال هذا المازنيُّ يمثّ وعلى هذا فإنَّ ما أجازه 

التابع، فهو يجيز لك أن تقول: يا أيُّها الرجلَ، بالنصب، كما تقول: يا أيُّها 

 الرجلُ، بالرفع.

نا به في ارتشافه، يفصح لنا فيه عن حالين لنعت ولأبي حيان مقال طالعَ 

رتَ اسمَ الإشارة وُصْلَةً لنداء "اسم الإشارة، قال:  ما فيه أل لم يجز وإذا قدَّ

 الرفعُ، ومن ذلك قولُه: في نعته إلّا 

فُنووووا ب   شوووويخِ  قتوووولِ ميووووا ذا المَخوأ

 

 ُ جْووور  تَمَنأووويَ صوووا ب الأ ووولامِ  

به في الندّاء جاز في الصفة  الرفع على اللفظ، والنصبُ  ىوإذا كان مكتفً  

على الموضع. وليس نصبُ الصفة على الموضع بمسموعٍ من كلامهم، 
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يجعل اسمُ  ى التقدير الذي ذكرناه، وهو ألّا ه النحويون بالقياس علوإنَّما قال

 .(1)"به ىكتفً الإشارة وُصْلَةً لنداء ما فيه أل، وأن يكون مُ 

ستند تأنَّ إجازة النصب على الموضع لا ومن يقرأ هذا الكلام يظهر له 

 يكون اسم إلى السماعٍ عن العرب، وإنَّما هو معتمد على القياس، على ألاَّ 

 به.ى كتفً الإشارة وُصْلَةً، وأن يكون مُ 

 قد روى لنا فيه تفصيلًا 
ُّ
ل بعضهم "آخر، قال:  هذا، وكان الرضي وفصَّ

ة، نحو: يا هذا الرجلُ، وجب يّ ، فقال: إن كان لبيان الماه(في وصف )يا هذا

جاز الرفع والنصب، نحو: يا هذا الطويلُ،  عنه، وإلاَّ  ىالرفعُ؛ لأنَّه مستغنً 

 .(2)"انصبً و ارفعً 

ي إلى الزجاج  ونعود الآن إلى ما كنا قد أشرنا إليه من قبل، وهو أنَّه عُز 

 هـ( أنَّه قد أجاز هو الآخر النصب في تابع الوُصْلَة.311 - )...

َّ يصرِّ 
فيه النصبَ،  ح بأنَّه قد أجازه. فهل أجاز الزجاجوقد رأيت الرضي

 كما صنع المازنيُّل

                                                           

، 122بـن الأبـرص الأسـديّ، في ديوانـه ص . والبيـت لعَبيـد130 -3/129الارتشاف     (1)

ــة  ــاب2/212والخزان  192 -2/190. وهــو مــن شــواهد الكت
ّ
ــع  -، والرضــي في تواب

 .1/362 -المنادى 

 على الكافية     (2)
ّ
 .1/375الرضي
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ّ في نصّه السابق يجد أنَّه قد أشرك  إنَّ من يقرأ شرح الكافية
للرضي

ا المازنيُّ والزجاجُ  :الزجاجَ مع المازنيّ في إجازة النصب، حيث يقول وأمَّ

زا النصبَ والرفعَ في وصف اسم الإشارة و على نحو: يا  ا، قياسً (أيّ )فجوَّ

. يريد القياس على صفة المناديات المضمومة، (1)"زيدُ الظريفُ، ولم يثبت

، إذ محلها النصب للمحلّ  و معلوم يجوز في وصفها النصب مراعاةً فكما ه

 بالنداء، والرفع على اللفظ.

 هذا قريبً  -هذا وكنا قد ذكرنا 
ّ
أنَّ  -ا، في التعليق على نصّ الرضي

 ."ولم يثبت"النصب لا يستند إلى سماع، ولهذا وجدناه يقول: 

ذه النسبة، بل نراه لا يؤيد ه -في معاني القرآن وإعرابه  -ولكن الزجاج 

وأجاز المازنيُّ أن تكون صفة " يرد على المازنيّ مذهبه هذا؛ حيث يقول:

...، وهذه الإجازة غير معروفةٍ في كلام العرب، ولم يجز أحد انصبً  (أيّ )

ه عليه أحد بعده، فهذا مطروح من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعَ 

 .(2)"وسائر الأخبار م العرب، والقرآن،مرذولٌ لمخالفته كلا

ومن هنا فإنَّه يمكننا القول إنَّ الزجاج كان يمنع مثل هذا التركيب: يا 

ّـَه معتمد في ذلك على مخالفة النصب كلام  أيُّها الرجلَ، بالنصب؛ وإ ن

                                                           

 على الكافية     (1)
ّ
 .1/375الرضي

 .229 - 1/228معاني القرآن وإعرابه     (2)
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ل على مقتضى  ع  فيه السماعَ، بل عَوَّ العرب، والقرآن. على أنَّ المازنيَّ لم يَدَّ

 اء.القياس، كما ذكر العلم

( 
ّ
أعني  -(1)(528 - 444والأمر كذلك بالنسبة لابن الباذَش الغرناطي

 ولا يكون هذا التابع إلّا "يقول أبو حيَّان في ارتشافه:  -أنَّه قد أجاز النصب 

للمازنيِّ، إذ يجيز فيه الرفعَ والنصبَ، قالوا: والنصبُ فيه  ا، خلافً امرفوعً 

عن بعض  عٌ  النصب فيه مسمومخالف لكلام العرب، وذكر ابن الباذش أنَّ 

 .(2)"العرب

وقد لوحظ أنَّ أبا حيّان في نصّه هذا يذكر أنَّ نصبَ التابع مخالف لكلام 

العرب، وأنَّ ابن الباذَش روى أنَّه مسموع عن بعض العرب، فهو بذلك 

 موافق المازنيّ في إجازة النصب، وإن لم يَحْك  لنا ذلك المسموع.

ي حيَّان، قبل أب ااع، ولا نعلم من أمره شيئً ولم يبلغنا نحن ذلك السم

 
ِّ
م  -في  وبذلك يكون قول الرضي ه المتقدِّ )ولم يثبت( لم يجاوز  -نصِّ

 الحقيقة.

                                                           

، ابــن البــاذش )بــن خلــ بــن أحمــد الإمــام علــى    (1)
ّ
هـــ(، إمــام في  528 - 444ف الغرنــاطي

العربية والقراءات، وله مشاركة في غيرهمـا. صـنف شـرح كتـاب سـيبويه، والمقتضـب، 

اج، والجمل، والكـافي للنحـاس. وهـو والـد صـاحب الإقنـاع في  وشرح أصول ابن السرَّ

 .143 – 2/142، وبغية الوعاة 2/227القراءات. إنباه الرواة 

 .3/127الارتشاف     (2)
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بً  (1)هـ( 1206وذهب الصبَّان )ت  على الزجاج  اإلى أبعد من ذلك معقَّ

وأجاز المازنّي "وني في شرح الألفية، حيث يقول: فيما حكاه عنه الأشم

ز ج  لم يُ  :على صفة غيره من المناديات المضمومة، قال الزجاج اسً نصبه قيا

قوله )يعنى "، قال الصبَّان: "بعده قبله، ولا تابعه أحدٌ  هذا المذهب أحدٌ 

من  الباذَش ذكر أنَّه مسموعٌ . إل  فيه نظر؛ لأنَّ ابن .الأشموني( قال الزجاج

، زنيَّ، وهي تعضُد الما(2)﴾الكافرينٱ ٻ ﴿ اشاذًّ  ئَ ر  لسان العرب، ولأنَّه قُ 

 
ّ
 .(3)"قاله السندوبي

نلمس منه أنَّه  :إذا قال اومن يقرأ تعقيب الصبَّان هذا فإنَّه لا يكون مبالغً 

أجاز نصب التابع، كما صنع المازنيّ، ولم يقف عند ما يشيع بين النحاة من 

 وجوب رفعه.

: إن مذهب حين قال -والعلَّة التي يذكرها الصبَّان في الرد على الزجاج 

هي أنَّ ابن الباذَش ذكر أنَّه  -زه أحد غيرُه، قبله أو بعده ج  المازني لم يُ 

ا بالياء مكان الواو،  ﴾الكافرين﴿ مسموع من لسان العرب، وأنَّه قرئ شاذًّ

                                                           

هـ(، عـالم بالعربيـة والأدب، مصـريّ. لـه الكافيـة  1206 -بن علي الصبَّان )...  محمد    (1)

الشافية في علم العروض والقافية، وحاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك في 

 .6/29النحو، ورسالة في الاستعارات، وغير ذلك. مولده ووفاته في القاهرة. الأعلام 

 مفتتح سورة الكافرون.    (2)

 .3/150الصبان على الأشموني     (3)
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 ولعلَّه أحد شيوخه، وهو من علماء الأزهر 
َّ
اه السندوبي ن سمَّ ونقل عَمَّ

 .أنَّ ذلك يعضُد المازنيّ -(1)الشريف

وإنَّ من يقرأ نصَّ أبي حيَّان المتقدم، وكلام الصبَّان يظنُّ أنَّه قد انتهى 

يه؛ فقد روى أبو حيان عن إلى المازنيّ من النصوص ما يدعم قياسه ويقوّ 

ان، ولعله عن ا الصبّ ابن الباذَش أنّ النصب مسموع عن العرب، ورواه أيضً 

 اشاذًّ  أنَّه قرئ عن السندوبي -أعني الصبان  -أبي حيان، كما حكى 

 ، بالياء، وأنَّ ذلك يعضُد المازنيّ.﴾الكافرين﴿

ب إلى ابن تلك المسموعات التي نُس   -فيما أعلم-والواقع أنَّه لم تبلغنا 

ها لنا أحد عنه. الباذَش أنَّه رواها من لسان العرب، كما أسلفنا؛ إذ لم يحك  

لى قارئ بعينه، فيما إ ىعن أن تُعز ر أحد إلى هذه القراءة، فضلًا ولم يُش  

أمكنني الاطلاع عليه في مظانها من كتب القراءات، ومعاني القرآن وإعرابه، 

 عن السندوبي، كما ن نقلًا وكتب التفسير، ومصنفات النحاة، سوى الصبا

م  ولم يبلغنا من خبرها عنه شيءٌ سوى وصفها بالشذوذ. ،تقدَّ

                                                           

هـ(، من علماء الأزهر ومدرسيه.  1079 - 1029بن علي السندوبي، المصريّ ) أحمد    (1)

له شـرح ألفيـة ابـن مالـك في النحـو، وشـرح العنقـود للموصـلي في النحـو، ومنظومـة في 

، 1/181. تــوفي في القــاهرة. الأعــلام مصــطلح الحــديث، وشــرح الشــيبانية في العقائــد

 )عن الأعلام(. 1/256وخلاصة الأثر 
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من  غيَّرت كثيرٌ حديث لو أنَّه صَحَّ لت  وقد روي عن النبي"هذا 

ة، وهو ما روي عن حذيفة قال:  ،المفاهيم نحو مصطلح القراءات الشاذَّ

على  :، أي«وا القرآن بلحون العرب وأصواتهاؤاقر»:  الله قال رسولُ 

انيّ ره أبو عمرو الدَّ  .(1)"مذاهبها وطباعها في الكلام، كما فسَّ

                                                           

. ومراجـع تخـريج 2وظواهرها اللغوية، للـدكتور مصـطفى سـالم ص  قراءات للنَّبي     (1)

 الحديث هناك.
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 المبحث الثاني  القول بالمنع

بالقول بجواز نصب  -من المتقدمين  -هـ(  248 - انفرد المازنيّ )...

 -م، وتابعه في ذلك في النداء على ما تقدّ  -، واسم الإشارة (أيّ ) –الوُصْلَة 

 ) -من المتأخرين 
ّ
نسب هـ(. ولم يُ  528 -444ابن الباذَش الغرناطي

 صراحة إلى غيرهما، فيما أعلم.

( 
ّ
هـ( قد 1206-)...هـ(، والصبَّان 1079=1029ويبدو أنَّ السندوبي

 بالياء: ،﴾الكافرينٱ ٻ ﴿ أخذا بهذا الرأي؛ فقد قال أولهما عن قراءة

 ه قول المازنيّ:، وقال الثاني في تعقبه الزجاج في ردّ "وهي تعضُد المازنيّ"

؛ لأنَّ ابن الباذَش ذكر أنَّه مسموع من لسان (فيه نظر )يعني كلام الزجاج"

منهما يؤيد المازنيّ  ، فمن هنا بدا لنا أنَّ كلاًّ (1)"...االعرب، ولأنَّه قرئ شاذًّ 

 .(2)فيما أجازه، كما أسلفنا

 مطَّرح مرفوض، كما سيأتي. -عند الجمهور  -وهذا المذهب 

ة على قياس مردود، وسماع مزعوم، على أنَّه فأما إجازة المازنيّ فمبنيّ 

ع  فيه سماعً   ، بل قال به ابن الباذَش.الم يَدَّ

                                                           

 .3/150الصبان على الأشموني     (1)

 .19 - 17انظر ما سلف ص     (2)
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ا مذهب ال -فلأنَّ النصب  -أعني منع ما أجازه المازنيّ  -جمهور وأمَّ

مخالف لكلام العرب، والقرآن الكريم، وغيرُ جارٍ على القياس  - عندهم 

 صحيح.ال

أما القياس، فهو حمل تابع )أيّ( على توابع غيرها من المناديات 

 اق من النحويين لأمرين:ه الحذّ المضمومة، وقد ردّ 

صة يختلف عن بقية توابع المناديات أحدهما: أن تابع )أيّ( خا

المضمومة الأخرى؛ إذ هو المقصود بالنداء حقيقة، فهو منادى في التقدير، 

 والمنادى المفرد لا ينتصب.

والآخر: أن الشيء إنما يحمل على الموضع في الأمر العام بعد تمام 

لأنه ها، وتسكت؛ الكلام، و)أيّ( لم تتم بعد، فلا تقول: يا أيّ، ولا: يا أيّ 

مبهم يلزمه التفسير، فصار هو و)الرجل( بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت: يا 

 .(1)رجل

هْ المازني، ومع ذلك فقد رَدَّ عليه تلميذ تلامذته،  ع  وأما السماع، فلم يَدَّ

اب )المعاني(، حيث قال ما نصه: هـ( في كت 311أبو إسحاق الزجاج )ت 

وهذه الإجازة غير معروفة في  ا...وأجاز المازني أن تكون صفة أيّ نصبً "

ز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعه عليه ج  كلام العرب، ولم يُ 

                                                           

 .5/314المقاصد: الشافية     (1)
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بعده، فهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب، والقرآن، وسائر  أحدٌ 

 .(1)"الأخبار

وهذا صحيح؛ فإن "ق الشاطبي على ذلك في المقاصد، حيث قال: وعلّ 

لا يليق  ا.. وهو رأي ضعيف جدًّ .خطأ اجميعً  مخالفة العرب والنحويين

 .(2)"بمنصب المازني

 لأمرين  ،وأما التمسك بسماع ابن الباذش فلا قيمة ل 

 نة.ن، فهو ادّعاء بغير بيّ الأول: أنه سماعٌ غير معيّ 

من تلامذته، ولا معاصريه، ولا خالفيه من  الثاني: أنه لم ينقله عنه أحدٌ 

، وكل من نقل ثبوت هذا (3)غير أبي حيان أهل الأندلس، ولا من غيرهم

 السماع عن ابن الباذش فإنَّما نقله عن نقل أبي حيان.

 عن أن ابن الباذَش قد خالف جميع النحويين وخرج هذا كله فضلًا 

 على إجماعهم بمتابعته المازنيَّ.

ٱ ٻ ﴿ :-عز وجل -من قوله  ﴾الكافرين﴿ أما القراءة الشاذة بنصب

 وذلك لما يلي: ؛حتجاج بها متهاوٍ، غيرُ واردٍ فالا ؛(4)﴾الكافرون

                                                           

 .229 -1/228معاني القرآن وإعرابه     (1)

 .5/314المقاصد الشافية     (2)

 .3/127الارتشاف     (3)

 مفتتح سورة الكافرون.    (4)
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: أنها لم تثبت نسبتها إلى قارئ بعينه، بل إن كتب عزو الشاذ أولًا 

وغيرها من كتب القراءات، وكذلك كتب التفسير والإعراب قد خلت 

من ذكر هذه القراءة، وليس لها من سند إلا نقل الصبان لها في حاشيته  اتمامً 

  للقول بثبوتيتها.، وهذا لا يقوم وحده دليلًا (1)ين أسماه السندوبعمّ 

: أن إطلاق القول بجواز الاحتجاج بالقراءات الشواذ، والقياس اثانيً 

ه على ذلك الدكتور مصطفى عمرو، في بحثه غير سديد، وقد نبّ  -عليها

موقف النحاة من الاحتجاج بالقراءات الشواذ وأثره في "الموسوم بـ: 

 .(2)"الدرس النحوي

يث انتهى إلى أن صلاحية القراءات الشواذ للاحتجاج بها والقياس ح

 عليها لا ينبغي إطلاق القول بجوازه من دون ضابط، وفي ذلك يقول:

يضبط أمر الاحتجاج بهذه القراءات  اغير أننا إذا أردنا أن نحدد منهجً "

وينظم عملية القياس عليها، فلا بد أن يكون ذا معالم واضحة، بحيث 

منه، وهو ضمان الاستفادة بأكبر قدر من هذه القراءات  المرجوّ ق يحقّ 

بإقرار القياس على ما جاء فيها، وتصحيح استعماله، مع المحافظة على 

 .(3)"ا، وحمايتها من الفوضى والاضطرابنظام اللغة وقواعده

                                                           

 .3/150الصبان على الأشموني     (1)

 هـ.1426 -م2005القاهرة عام  -جامعة الأزهر -رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية     (2)

 401البحث: ص     (3)
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ا ينحصر في نقاط أربع، أوجزها فيما وقد اقترح الباحث لذلك ضابطً 

 يلي:

ن قرأ بها، ن القراءة صحيحة السند، موثقة النسبة إلى مَ : أن تكوأولًا 

وذلك من خلال الكتب التي عنيت بجمع هذه القراءات وعزوها. وعلى 

هذا فكل قراءة فقدت هذا الشرط تفقد صلاحية القياس عليها، وتبقى في 

عداد المحفوظات التي لا يتجاوز بها محل السماع. ومتى تحقق هذا 

حجة في بابها، صالحة للقياس عليها، إذا تحققت  الشرط أصبحت القراءة

 مع هذا الضابط بقية الضوابط التالية.

تكون القراءة المراد القياس عليها مما أجمع النحويون على  ا: ألاَّ ثانيً 

شذوذ ما جاء فيها، فإن كانت كذلك لم يحسن القياس عليها، فلا يجوز أن 

 نخرق إجماعهم؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ.

 -: أن تكون هذه القراءة ذات نظائر تعضدها وتقوي ما ورد فيها االثً ث

فإن لم يكن لها نظير في كلامهم قبلناها وصححنا  -ولو كانت قليلة 

الاستعمال الوارد فيها، لكننا نقف بها عند هذا الحد، ولا نحاكي ما جاءت 

 به، حتى يثبت له نظير من شعر أو كلام.

ا، أو قراءات إلى خرق أصل ثابت، يؤدي القيا : ألاَّ ارابعً  س على قراءةٍ مَّ

أو إحداث لبس يترتب عليه اضطراب في القواعد، أو اختلاط في المعاني، 
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العلامات الإعرابية والعوامل، وكذلك فيما  وذلك أكثر ما يكون فيما يمسّ 

 يتعلق بنيابة بعض حروف المعاني مناب بعض.

لبنى، والإمكانات والأوجه الإعرابية أمّا ما يتعلق بالنواحي التركيبية، وا

فما دامت القراءة فيه صحيحة السند، ذات نظائر فلا بأس من القياس  -

 .(1)عليها

أن هذا الضابط يرفض بشدة جواز الاحتجاج  اومن الواضح جدًّ 

، بالياء، في هذه المسألة، أو حتى إن كان فيها ﴾الكافرينٱ ٻ ﴿ :بقراءة

 شاهد لغيرها.

أنَّها من الشاذ الذي لا يتجاوز  -إن ثبتت- صل القول فيهاوعليه، فإن ف

لقول المازني، وابن الباذش، ومن وافقهما  ابه محل السماع ولا تصلح سندً 

 بجواز القياس عليها.

فليست بحجة  -وهو الحاصل حتى هذه اللحظة  -وإن لم تثبت 

 أعلم. . واللهأصلًا 

                                                           

 .403 -401البحث: ص    (1)
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 خاتمة

داء بين القبول والرفض، كما بدا لنا وبعد فهذا هو نصبُ الوُصْلَة في الن

من خلال هذه الرحلة مع كتب التراث النحويّ، وفيها وجدناه ممنوعًا عند 

الجمهور، لمخالفته كلام العرب والقرآن، بل إنَّهم يلتزمون رفعه، نبهوا 

بالتزام رفعه على أنَّه هو المقصود بالنداء، فكأنَّه حرف النداء قد باشره، 

 لحقيقة، والمنادى المفرد لا ينتصب.فهو منادى في ا

ع غيره من المناديات على تاب   اوانفرد المازني بجواز نصبه قياسً 

ع  في ذلك سماعً  مطَّرحٌ  -عند الجمهور  -وهو قياسٌ  االمضمومة، ولم يَدَّ

ع غيره من هو المقصود بالنداء، بخلاف تاب   (أيّ )ع مرفوضٌ؛ لأنَّ تاب  

 بالنداء. اصودً قالمناديات المضمومة فليس مَ 

،  -من المتأخرين - وقد تابع المازنيُّ
ّ
، والسندوبي

ُّ
ابن الباذَش الغرناطي

 والصبّان. وأشرك بعضهم الزجاج مع المازنيّ في جواز النصب، ولم يَثبتُ.

من قراءة قرآنية، أو من  افي إجازة المازنيّ النصبَ شاهدً  وقد يُظَنُّ أنَّ 

ع  في ذلك سماعً  كلام العرب. والحقُّ أنَّه لم ن ايَدَّ مَّ
، بل ذكره مَن وافقه م 

ر إلى تلك  جاء بعده، ولم يَحْك  لنا أحدٌ ذلك المسموع، كما أنّه لم يُش 

ن  القراءة أحدٌ، فضلًا  عن أن يعزوها إلى قارئ بعينه، سوى الصبَّان عَمَّ

، وقد وصفها بالشذوذ دون عزو، وهي نصب
ّ
اه السندوبي ، ﴾الكافرين﴿ سمَّ

 .﴾قل يا أيُّها الكافرون﴿ يةمن آ
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ت هذه القراءة، أو ثبت ذلك السماع لكان فتحً  يعضُد  اولو صحَّ

، ولأمكننا القول إنهما وجهان من الاستعمال 
ّ
المازنيّ، كما قال السندوبي

 في تابع الوُصْلَةَ، الرفع والنصب.

 -كعبه في العلم  مع علوّ  -قصدت بهذا أن أقول إنَّ مذهب المازنيّ 

عاءٌ من غير بيّنة؛ ولذا فهو مرفوضٌ، مردودٌ، لمخالفته كلام العرب، ادِّ 

 والقرآن الكريم، وإجماع النحويين، كما قال الشاطبي.

هو قول الجمهور، وهو لزومُ رفع تابع  -عندي  -والقول في المسألة 

الوصْلة؛ لذلك، ولما ذكروا أنه هو المقصود بالنداء، والمنادى المفرد لا 

 .ينتصب
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لًا أ  فهرس المصادر والمراجع  وَّ

 لأبي  ،ضهم عن بعضأخبار النحويين البصريين، ومراتبهم، وأخذ بع

القاهرة، دار ، حقيق الدكتور محمد إبراهيم البنات، سعيد السيرافيّ

 م.1985هـ =  1405الاعتصام الطبعة الأولى 

 تحقيق ، لأبي حيّان الأندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب

القاهرة: مطبعة المدني، الطبعة ، صطفى أحمد النماسالدكتور م

 م.1989 -1984هـ =  1409 -1404الأولى، 

 تحقيق عبد المعين الملوحي، ، للهرويّ  ،الأزهية في علم الحروف

 م.1993هـ =  1413مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 عالم  ،بيروت، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، لابن خالويه

 م.1985هـ =  1406كتب، ال

 الأعلام، للزرك 
ّ
الطبعة الثامنة  ،بيروت، دار العلم للملايين، لي

 م.1989

 محمد الطناحي، بن  تحقيق الدكتور محمود، أمالي ابن الشجري

 م.1992هـ = 1413مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى ، القاهرة

 الفضل محمد أبو  :تحقيق، للقفطي ،إنباه الرّواة على أنباه النحّاة

 -القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -دار الفكر العربي ، إبراهيم

 م.1986هـ =  1406الطبعة الأولى  ،بيروت
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 تحقيق، لابن هشام الأنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 

محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت دار الفكر للطباعة والنشر 

 م.1974ـ = ه1394والتوزيع، الطبعة السادسة، 

 محمد أبو  :تحقيق، للسيوطي ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 م.1979هـ =  1399بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية،  ،الفضل إبراهيم

 الدكتور علي  :تحقيق، لأبي القاسم الزجاجي ،الجمل في النحو

بيروت، مؤسسة الرسالة، إربد، دار الأمل، الطبعة ، توفيق الحمد

 م.1985هـ = 1405الثانية، 

 القاهرة، دار إحياء ، حاشية الصبان على شرح الألفية للأشموني

 الكتب العربية.

 الدكتور علي توفيق  :تحقيق، لأبي القاسم الزجاجي ،حروف المعاني

بيروت: مؤسسة الرسالة، إربد: دار الأمل، الطبعة الثانية، ، الحمد

 م.1986هـ = 1406

 لعبد القادر البغدادي ،لسان العرب خزانة الأدب ولب لباب ،

القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة، ومكتبة ، عبد السلام هارون :تحقيق

 م.1983 –م 1979الرياض: دار الرفاعي،  ،الخانجي

 وشرح الدكتور حسين  :تحقيق، الأبرص الأسديّ بن  ديوان عَبيد

ار  ، نصَّ
ّ
 الحلبي

ّ
 1377لأولى الطبعة ا ،القاهرة، مكتبة مصطفى البابي

 م.1957هـ= 
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 مطبوع مع حاشية الصبَّان.، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 

 تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد، ، شرح التسهيل لابن مالك

والدكتور محمد بدوي المختون، الطبعة الأولى، هجر للطباعة 

 م.1990هـ=  1410والنشر، القاهرة، 

 يق الدكتور يوسف حسن تصحيح وتعل، شرح الرضي على الكافية

 م.1978هـ= 1398منشورات جامعة قاريونس، ليبيا  ،عمر

 مخطوط(. رافييللس هبوييشرح كتاب س( 

  مصورة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، بمعهد البحوث

العلميَّة، بجامعة أم القرى، عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 

 ( نحو.137)

 الم الكتب، بدون تاري .بيروت، ع، لابن يعيش ،شرح المفصل 

 مطبعة عيسى ، السيد أحمد صقر :تحقيق، لابن فارس ،الصاحبي

 م.1977هـ =  1397البابي الحلبي، القاهرة، 

  
ِّ
للدكتور مصطفى عبد الحفيظ ، ، وظواهرها اللغويَّةقراءات للنَّبي

 .هـ1420جامعة أمّ القرى، معهد البحوث العلميّة، ، سالم

 الهيئة المصريّة  ،عبد السلام محمد هارون يقتحق، لسيبويه ،الكتاب

العامّة للكتاب، ومكتبة الخانجي، ودار الرفاعي بالرياض، الطبعة 

 .م1979هـ=  1403 - 1402الثانية، 
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 أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي  :تحقيق، للفراء ،معاني القرآن

ة، النجّار، والدكتور عبد الفتّاح شلبي، القاهرة: الهيئة المصرية العامّ 

 م.1980 -1972

 اج الدكتور عبد الجليل عبده  :تحقيق، معاني القرآن وإعرابه، للزجَّ

 م.1988هـ =  1408بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى ، شلبي

  معجم المصطلحات النحويَّة والصرفيّة، للدكتورمحمد سمير نجيب

الطبعة الأولى  ،بيروت، مؤسسة الرسالة، ودار الفرقان، اللبدي

 م.1985هـ=  1405

 تحقيق، لابن هشام الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 

بيروت، دار الفكر، ، الدكتور مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله

 م.1979الطبعة الخامسة، 

 لأبي إسحاق الشاطبي ،المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، 

معهد ، مشالدكتور عبد المجيد قطا :تحقيق، الجزء الخامس

البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة 

 م.2007هـ= 1428الطبعة الأولى  ،المكرمة

 الشي  محمد عبد الخالق عضيمة،  :تحقيق، المقتضب، للمبرّد

القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجزء الأول بدون 

 هـ.1386هـ، والثالث 1399، تاري ، والثاني والرابع، الطبعة الثانية
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  موقف النحاة من الاحتجاج بالقراءات الشواذّ، وأثره في الدرس

 )مخطوط(. النحويّ، للدكتور مصطفى عمرو

  رسالة دكتوراه، في كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر القاهرة، عام

 م.2005هـ = 1426
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